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«ما بين حانا ومانا 
ضاعت لحانا»!

نقش القلم

محمد عبدالحميد الصقر

استجواب العازة!

الزاوية ٩١

@Law _ Alsaidi
المحامي مطلق خميس السعيدي

لا يمكن اعتبار أزمة انتشار ڤيروس كورونا المستجد 
في كل أنحاء العالم مجرد أزمة صحية، فهناك بالفعل مخاطر 
حقيقية على حياة الناس، بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية الأخرى، ولذلك تعامل كثير من الدول مع قضية 

ڤيروس كورونا المستجد كقضية أمن وطني.
حياة الناس اهم مــن جميع الاعتبارات الأخرى التي 
بالإمكان تعويضها، وهنا نستذكر كلمة المغفور له بإذن 
االله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد إلى رئيس 
الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد «أرواح الناس برقابكم».
نتفهم انزعاج أصحاب المشاريع التجارية وخصوصا 
الصغيــرة والمتوســطة بالإضافة إلى بعــض القطاعات 
الاقتصادية التي قد تتضرر من الإغلاق وحظر التجول، 
وبالتأكيد نطالب الحكومة والبرلمان بتوفير الدعم الذي يخفف 
عليهم وطأة الاجراءات الاحترازية الصحية الضرورية، 
والتي يجب أن تتخذها الحكومة لحماية المجتمع من هذا 
الوباء وإلا ستكون مقصرة ومسؤولة عن ذلك أمام الشعب.

سبق أن تعاملت الحكومة بنجاح نسبيا مع أزمة كورونا 
المستجد رغم أنها لم تملك الخبرة في التعامل مع انتشار 

الأوبئة.
بالتأكيــد هناك بعض الأخطاء في إدارة أزمة كورونا 

المستجد والتي من الضروري أن نتعلم منها.
هناك عدة إجــراءات احترازية من الممكن أن تتخذها 
الحكومة منها: فرض القيود على المسافرين القادمين إلى 
 PCR الكويت وإلزامهم بالحجز المؤسسي وعمل مسحات
داخل الكويت وليس خارجها - وزيادة عدد الفحوصات 

العشوائية - منع التجمعات الكبيرة.
أما بخصوص إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي 
أو فرض الحجر الجزئي، فمن واقع الإحصائيات الحكومية 
لم يكن الإغلاق الجزئي السابق عاملا حاسما في تقليل أعداد 
المصابين لذلك لابد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية 
الضرورية قبل إقرار الحظر والذي لابد أن يكون حظرا 
شاملا - كليا لمدة ٣ أسابيع لكسر دورة انتشار الوباء كما 

هو الإجراء المتبع في الدول الأوروبية.
٭ ختاما: الكويت فرضت أطول مدة حجر كلي وجزئي في 
العالم وصلت إلى (٥ أشــهر) أثناء بداية انتشار ڤيروس 
كورونا المستجد، وبالتالي، لابد من الاستفادة من أخطائنا 
وعدم تكرارها، وأن تكون أرواح الناس هي العامل الحاسم 
في اســتجابة الحكومة لمواجهة الوبــاء، دون المبالغة أو 

التفريط في الإجراءات الاحترازية.
وعلى المواطنــين والمقيمين التعاون وتقبل الإجراءات 
القاسية خلال هذه الأزمة والتي تبدو طويلة جدا، والتفكير 
في ســلامة الناس قبل التفكير بالمصالح الخاصة، وهذا 
لا يعني أن الحكومة غيــر ملزمة في معالجة أي أضرار 

اقتصادية قد تسمع أفراد المجتمع ومؤسساته.
الخلاصة، أزمة كورونا المستجد أزمة أمن وطني تمس كل 
قطاعات الدولة وتحتاج إلى تماسك المجتمع والحكومة معا.

غالبا ما يتم اللبس بين مفهوم الحرية ومفهوم الجرائم 
المنصوص عليها في قانون الجزاء والتي هي بعيدة كل 
البعد عن الحرية، فالحرية لا تعطي الفرد الحق في السب 
والقذف والتشهير ونشر مستندات الدولة الرسمية، فهذه 
كلهــا منصوص عليها عقوبات منذ أن تم وضع القانون 
الوضعــي في الكويت وهي أيضــا موجودة منذ بزوغ 
الإســلام حتى ان بعض العقوبات المنصوص عليها في 
قانون الجــزاء الكويتي أرحم بكثير مما نص عليها االله 
سبحانه في كتابه الكريم، ولنا ابرز مثال في حد القذف 
الذي ســنّ االله له عقوبة بدلالة قطعية واضحة في كتابه 
الكريم بالجلد ثمانين جلدة وعدم قبول شــهادة القاذف 

أبدا حتى وإن تاب.
ولو رجعنا إلى العقوبة المقررة في قانون الجزاء الكويتي 
للقذف وهو الذي يندرج تحته اتهام الآخر بالسرقة والزنا 
وغيرها فهذه كلها تندرج تحت القذف، فنجد أن عقوبة 
االله فيها أشد إلا ان شرع االله في مثل هذه الجريمة غير 
مطبق على الرغم من ان حق االله فيه غالب عن حق العباد 
لما في هذه العقوبة من حفظ الأعراض من لوك الألســن 
فلو كان مثل هذه الجرائم مباحة في الإسلام لكنا عذرنا 
من يطالب بتغيير قانون الجرائــم الإلكترونية ولكنها 

حدود االله غير المطبقة.
وعلى الرغم من ان مثل هذه الجرائم لا تمتّ للحرية 
بصلة إلا ان البعض يجد الكويت تقيد الحريات لأنها تطبق 
قانــون الجزاء المعتمد عالميا، فمن يظن خطأ أن الكويت 
تمارس عقوبات على المغردين في تويتر أو مستخدمي 
بقية وســائل التواصل الاجتماعي أنها منفردة عن بقية 
انحاء العالم فهذا لأن البعــض مغيب تماما عن الأخبار 
العالمية وما يدور حول العالم، فهناك أناس في بلدان كبرى 
طبقت عليهم عقوبات أشد من الكويت لجرائم لا تصل 

إلى ما يقوم به بعض منتهكي القانون لدينا.
فمن يعطي الحق للآخر ان يقذفه أو يشتمه أو يهدده 
أو يسرب مستندات الدولة وفي المقابل نقول هذه حرية 
وهي جرائم منصوص عليها فــي قانون العقوبات منذ 
زمن ولم يكن أحدا يشــعر بها لأن عدد من ينتهكها كان 

أقل بكثير مما نشهده اليوم.
هذا فضلا عن أن الشاكي الذي شتم واتهم بما ليس 
فيه وتم التشهير به لن يســكت عن حقه، فبالتالي لجأ 
للقضاء لأنه لا يحق لأحد أن يقتص لنفسه ولو تم إلغاء 
قانون الجرائم الإلكترونية سنتحول لغابة كل من شتم 
أو قذف أو تم التشهير به يحق له في المقابل ان يستأجر 
عصابة ويعتدي على من قذفــه فتعم الفوضى ويختل 

الأمن في المجتمع.
وفي المقابل فإن مرتكبــي الجرائم الإلكترونية تارة 
مشــكو في حقهم وتارة أخرى هم شاكون لأنه لا أحد 

في المقابل يقبل أن يشهر به أي كان وهذه هي العدالة.
لذا فقانون الجرائم الإلكترونية لن يلغى لأنه مشتق من 
قانون الجزاء ومن سيلغي قانون الجزاء؟ فهذا مستحيل 

فهذا قانون دولي مطبق في جميع أنحاء العالم.
لذا فمن يمارس عملية تضليل المواطنين بأن قانون 
الجرائم الإلكترونية ســيلغى فهو يمارس دورا خادعا 
فهو ابدا لن يلغى لأنه كما ذكرنا جزء من قانون الجزاء 

فكيف له ان يلغى؟
ففي السابق لم يكن قانون الجرائم الإلكترونية موجودا 
لأنه لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي ولأن القاعدة 
الشرعية هي لا عقوبة إلا بقانون فلم يكن من الممكن نص 
العقوبــات المنصوصة بقانون الجزاء فأضيف إليه نمط 
جديد من الجرائم حتى يتم تحديد العقوبات بشكل واضح 
لأنه من يشتم أحدا في محيط عشرة أشخاص بالتأكيد 
ليس كمن يشــتمه أمام عشــرة آلاف متابع في وسائل 
التواصل لذا كان لابد من تكييف العقوبة على قدر الجرم.

الأمــن والأمــان نعمة من 
الرحمن لاستقرار الأوطان في 
هذا الزمان المتوتر بكل أطرافه، 
وما دمنا طرفا من هذه المنظومة 
العالمية نؤثر ونتأثر  البشــرية 
بظروفها فيجــب على عقلائنا 
ترتيب وتنظيف وتنظيم دارنا 
ووطننا ونسيج أهلنا من شوائب 
إزعاجــه، وخطورة تشــويش 
نغماتــه، وتخريــب وتجريح 
استقراره، والمحافظة على مسالمة 
أهله ونوعية زواره ووافديه، أيا 
كان نسيجهم، للعمل أو للإعانة 
والاستعانة بخبراتهم مع تعدد 
حاجاتهم وقــديم وحديث تلك 
الخبرات، بلا من ولا أذى للطرفين.
أداء  أمانة ذلــك وتفعيلــه 
السلطتين تشريعا وتنفيذا كما 
هو حال العالم المتطور، المتقدم 
القرار، واحترام المسار،  برزانة 
وثقة الكل بالــكل، بلا توترات 
مقصودة، وتوقعات مرصودة، 
بالتلاسن،  وتصرفات مشدودة 
والتقاذف والوعيد لكل تصفيات 

لا تفيد قديمها ولا الجديد!
يطوي الزمن ساعاتها وأيامها 
كصهر النار للحديد، الخاسر في 
كل حــالات الخلاف هو الوطن 
ومواطنــوه حكاما ومحكومين، 
خاصة إذا برز الحساد والحقاد 
كما في بلدان ليست عنا ببعيد 
تزرع الشر أشرارها، وتحرق النار 
ديارها باسم وجهل الحرية المعاقة! 
لم ولن تمر الكويت بإذن االله بمثل 
ذلك مادام فرسانها خلاصة رجالها 
العقلاء بكل نسيجها عبر تاريخها 
بتركيبة أهلها، أما الشاذ والساعي 
وراء الخراب والدمار فللنار وبئس 
الجحيم مازال منطقهم غير سليم 
تحركهم عقول الشيطان الرجيم، 
وللإحاطة لكل الأطراف «احذروا 
العاقل إذا أحرجته!» فنحن نعيش 
ساعات «حانا ومانا» حتى لا تضيع 
الحانا! كما يريد الغوغاء، فالوطن 
وأهله كرام باحترام تربيتهم بكل 
نسيجهم لا يشغلهم مال ولا بنون 
إلا من أتى االله بقلب سليم. االله 

المستعان.

هناك جريمة ارتكبت ومازالت 
ترتكب في حــق الدولة، وليس 
بحق وزيــر معين، كما أنها من 
نائب محدد استخدم أحد أسلحته 
الرقابية والمسماة بالاستجواب!

لا تستغربوا، نعم إنها جريمة 
ترتكــب بحق دولة تســتنفر 
حكومتها ولأبعــد مدى ومعها 
النواب الموالون لها وليتم توزيع 
الأدوار فيما هذا يصرح وهذا 
يؤكد ويقابله كذلك الجانب الآخر 
من نصيب الاســتجواب وهم 

النواب المؤيدون للمستجوب.
البلــد احترامــا  ولتقــف 
للاســتجواب والمســتجوبين 
الدراماتيكية  النهايــة  ولتنتظر 
للوضع القائم، فلا صوت يعلو 

على صوت الاستجواب.
ويبدأ الشارع بالانقسام وتبدأ 
الدواوين بالنقاش وتختلف الرؤى 
ويتخاصــم الأصدقاء ويتواءم 
الأعداء، وينطلق من بين كل هؤلاء 
من يعرفون بـ«خالف تعرف» 

ليبدعوا خلافا وشتاتا!
وبعد أسبوعين يعلو المنصة 
مــن يعلوهــا، ويبــدأ جدال 
الاستجواب وينتهي بطلب طرح 

ثقة فاستقالة!
ويصفق الجمهــور، وكأن 
مشــاكل البلد حلــت بغمضة 

استجواب!
ونعود لنقطة الصفر!

ونعد العدة لاستجواب آخر، 
وبــين كل هذا وذاك لا يدق في 
جوانب البلد معول واحد للبناء، 

ولا تنمية تذكر!
وبعد كل هذا العناء والجهد 
وتوقف حال البلد لا تتم محاسبة 
من استقال هروبا، بل يمنح صك 

«عفا االله عما سلف»! 
وكل ما هنالك هو دق إسفين 

في خصر الوطن!
وضــوح: كيــف للبعض أن   #
يتقاســموا خيــرات وطــن 

وينقسموا في ولائه؟!

بمنهجهم أو مخافة منهم، وهذا مما علمنا 
إياه رسولنا الكريم ژ.

لننظر إلى دولــة تركيا كيف وقفت 
أمام تحديات الغرب حتى أصبحت دولة 
عظمى، كما أن السودان واجه المقاطعة 
الأميركية بقوة وصبر حتى فرج االله عنه، 
ولو كان الأمر هذا في وجود تعاضد عربي 
وإسلامي لكان التحدي أسهل مما هو عليه.

إننا نحتاج إلى أن نغير أبصارنا تجاه 
«الأمركة» وألا نعطيها أكبر من حجمها، 
فالغرب أمم متفرقة وثقافات متعددة وأديان 
مختلفة، ونحن دين واحد وقبلة واحدة 
وكتاب واحد ورب واحد وعادات وتقاليد 
وثقافة ولغة واحدة، فكيف لا نتحد ونقف 
صفا واحدا؟! تعلمنا الصلاة ويهدينا القرآن 

ويرشدنا رسولنا الحبيب ژ.

على السادة الوزراء أيضا.
- تفعيل قانون من أين لك هذا وكشــف 

الذمم المالية للسلطتين.
- تحويــل أي عضو مجلس الأمة للنيابة 
العامة لمن يملك معلومات ولا يدلي بها إلى 
الجهات المعنية ويستخدم عبارات بها همس 
ولمز بداعي التهديد والوعيد دون استخدام 
سلطته الدستورية في قبة عبداالله السالم.
- تحويل كل مســؤول حكومي في حال 
تورطه بشبهات أو تضخم مصادره المالية 

ومحاسبته.
- اتخاذ أشــد العقوبات لأعضاء مجلس 
الأمة في حال الاشــتباه بمصادره المالية 

وإعدامه سياسيا.
- نشر بالجريدة الرسمية لكل من أعضاء 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال 
تورطهم بقضايا الفساد أو المخلة بالشرف 

والأمانة بعد الأحكام الباتة من القضاء.
ولترفع الدولة شعارا جديدا هو «كويت 

جديدة ونظيفة».

< < <
هــذه القضية وغيرها مــن القضايا 
الأخلاقية والحقوقية والسياســية المهمة 
التي تلعب بها الحكومات بمصائر الشعوب 
وحرياتها ومكتسباتها كقانون الجنسية 
العلاج بالخارج ومطالب تطوير  وقضية 
الدســتور والمشهد السياسي وغيرها لن 
تحل أبدا إلا حين تختلف الثقافة الحكومية 
والثقافة الشعبية في التصور الأمثل لفكرة 

الدولة وفكرة إدارتها. 
< < <

نحن في هذه الاتجاهات نواجه أزمات 
حقيقية في النصوص وفي الشخوص في 
نفس الوقت، فلا هكذا تشريعات ولا هكذا 
مسؤولين يستطيعون إيجاد الحلول، فمن 
كان سببا في المشكلة لن يكون سببا في 

الحل أبدا.
< < <

أخيرا وليس آخرا.. علينا أن نســأل 
أنفسنا دائما عن مدى قيمة ما نحمله من 
معرفة وما ندعيه من رقي في التشريعات 
والمناهج والأخــلاق، إذا لم تنعكس على 
أسلوب حياتنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا مع 

بعضنا البعض.
< < <

ختاما،، وكما يقول د.مصطفى محمود 
أكثر (الخائنين) هم: قادر لم يفعل، وغني 
لم ينفق، وقاعد لم يبادر، ولسان لم يتكلم.

الإدارية والإشرافية والرقابية وتطبيق 
القوانين والشراكة الحقيقية بين القطاعين 

الحكومي والخاص.
ونحمد االله أن الكويت تنعم بالأمن 
والاستقرار، لذا علينا استغلال الفرص 
وعدم إهدار الوقت وضياعه والمضي مع 
الركب العالمي نحو التطور والتقدم وهناك 
مشاريع ضخمة تنموية هادفة في كل من 
هونج كونج وسنغافورة ومضيق جبل 
طارق ولكسمبورغ وكذلك ميناء جبل 
علي في دولة الإمارات العربية المتحدة 
وميناء حمد في دولة قطر وهما من أكبر 
الموانئ في الشــرق الأوسط، وأطلقت 
المملكة العربية السعودية مشروع «ذي 
لاين ـ نيوم» قيد الإنشاء بثورة حضارة، 
ويقع المشروع في شمال غرب المملكة 
عند طرف خليج العقبة على البحر الأحمر 
وهي مدينة مليونية مستقبلية، لا ننسى 
أننا نعيش في عالم متغير ومتبدل عازم 

على الاعتماد التكنولوجي.
وفي ظل الظروف الراهنة لابد من 
تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتطوير 
الجزر الشمالية وميناء مبارك وتحقيق 
استراتيجية الكويت سنة ٢٠٣٥م، فالشعب 
الكويتي شــعب وفي وفزعته الوطنية 
متأصلة في نفوسه أفراده تجاه وطنهم 

الغالي الكويت.

هي بالفعل هزيمة مبطنة وانهيار مدمر 
وضعف مجحف، ولا يعني ذلك أننا نقاطع 
الكل لاختلافنــا معهم بل نتعامل معهم 
بما يحقق المصالح المشتركة دون ذوبان 

السياسي، وإنصاف ذوي الكفاءات حتى 
ترتقي الجهات الحكوميــة بالأداء المميز 

وإعطاء كل ذي حق حقه.
- عدم اســتقبال أعضاء مجلس الأمة في 
مكاتب الوزراء للتوسط واختراق القانون.

- عدم قبول أهالي أعضاء مجلس الأمة من 
الدرجة الأولى في المناصب القيادية خلال 
فترة العضوية، وتنطبق هذه التوصيات 

الحكومة في استخدام بعض المواقف وبعض 
الملفات كالعلاج بالخارج وتعيين الضباط، 
وغيرها من الأمور كعصا وجزرة وابتزاز 

لتصويتات بعض النواب.
< < <

بعض النواب أيضا في بعض الدوائر 
التــي يتواجد بها «الكويتيــون البدون» 
يبتزون بعض الناخبــات من الكويتيات 
البدون»، ويرقصون  زوجات «الكويتيين 
طربا على آلام هذه الفئة بالوعود والأوهام 
والأحــلام والوردية التــي يعلم هو قبل 
غيره باســتحالة تمريرهــا، وفي المقابل 
بعض النواب يشــتغل على هذه القضية 
مع فريقين متضادين ومنقســمين حول 
النظر لأحقيــة أبناء هذه الفئة كمن يأكل 

مع الذئب ويبكي مع الراعي.

الحرير، هذا المشروع الحيوي والتنموي، 
وقفت على مدى فوائده الكثيرة للوطن 
والمواطنين وكذلك على دول الجوار إيران 
والعراق ودول وبلاد الشام عامة إقليميا 
وعالميا، لذا على الحكومة والمجلس التعاون 
فيما بينهما بدعم الاقتصاد بشكل فعال 
بتشريع وســن القوانين لهذا المشروع 
الاقتصــادي العملاق كرافد اقتصادي 
للدخل الوطني حتى تتحقق رؤية سمو 
الأمير الراحل الشــيخ صباح الأحمد، 
طيب االله ثراه، في جعل الكويت مركزا 
ماليا وتجاريا عالميا وتحقيق استراتيجية 
الكويت سنة ٢٠٣٥م والكويت لديها من 
الكفاءات الشبابية القادرة على إدارة تلك 
المشاريع وإدارات على كفاءة عالية بالنظم 

رأسه أميركا، يضرب على وتر التفريق 
بيننا، يركز على الفرقة والاختلاف حتى 

لا تقوم لنا قائمة.
إن التبعيــة العمياء لأميركا وغيرها 

.٢٠٢٠
- عدم الرضوخ إلى الواسطة من التعيينات 
الباراشوتية ســواء من قبل الأعضاء أو 

مجلس الوزراء.
- استبعاد جميع الوكلاء والوكلاء المساعدين 
والسفراء والملاحق الصحية والعسكرية 
وغيرهم من المناصــب الرفيعة التي أتت 
بواسطة أعضاء مجلس الأمة تحت الضغط 

الإنسان، هذه قضية تمس الحريات وحقوق 
الإنسان في الصميم، قضية حقيقية وحقة 
ومســتحقة، ولكنها أيضا قضية مفتعلة 

ومقصودة.
الظروف  قضية تكالبت عليها جميع 
وضجرت منها الأدراج والرفوف، قضية 
اتفق جميع أطرافها وفرقائها وبمعزل عن 
أصحابها الحقيقيين على استمرارها وعلى 

عدم إيجاد الحلول لها.
الحكومة تريد وبشده بقاء هذه القضية 
حية وساخنة ولا تفكر في إغلاق ملفاتها 
أبدا، لأنها تشكل لها شكلا من موارد ابتزاز 
بعض النواب الذين يعنيهم دغدغة مشاعر 
بعض الناخبين وغير الناخبين ممن تمسهم 

هذه القضية بشكل أو بآخر.
وهذا بطبيعة الأشياء جريا على عادة 

في سنة ٢٠٣٥م وزيارته التاريخية للصين 
في سنة ٢٠١٨م وتوقيعه لاتفاقيات التعاون 
مع الصين بتطوير الجزر الشمالية وربة 
ـ بوبيان ـ فيلكا ـ كبر ـ عوهة والمحاذية 
لجون الكويت وربطها مع مشروع طريق 
الحرير الصيني حتى نتدارك الأمر بعدم 
اعتماد الاقتصار على مصدر دخل واحد 
وهــو النفط، لذا لابد من تفعيل الرؤية 
التنمويــة الاقتصادية وتطوير الجزر 

الشمالية وميناء مبارك الكبير.
عندما دعيت لحضور ندوة ترأسها 
الشيخ ناصر صباح الأحمد، طيب االله 
ثــراه، في يونيو ســنة ٢٠١٧م لعرض 
ومناقشة مشروع تطوير الجزر الشمالية 
وربطها مع المشــروع الصيني طريق 

كثير من الناس فــي وطننا العربي 
والإسلامي يؤمن بأن كل ما يتم ويحدث 
في بلدنا هو تنفيذ لأجندة أميركية، وأننا 
لا نعمل أي إنجاز إلا بعد أخذ الموافقة من 
العم سام، حتى إن إقامة طريق صغير في 
إحدى المناطق يحتاج إلى ذلك، والأكثر 
إزعاجا ما يعتقده هؤلاء أن نظام الحكم 
الذي ارتضيناه هو ضمن هذه الأجندة!

صحيح ان أميــركا دولة عظمى لها 
إمكاناتها، عتادا وعــدة واقتصادا قويا 
وسيطرة على الكثير من أمور الحياة، إلا 
أننا نملك إمكانات قوية يمكن أن نساوم 
بها الغرب جميعا مــن خيرات ورجال، 
وتــوكل على العلي القديــر، خاصة إذا 
الآراء واتحدت  القلوب وتقاربت  تآلفت 
الجموع على نهج واحد. الغرب، وعلى 

حان الوقــت لأن تقوم الحكومة عبر 
رئيسها نظيف اليدين باستخدام صلاحياته 
كونه سياســيا محنكا ومن الطراز الأول 
وضمن مدرسة المغفور له بإذن االله تعالى 
سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، 
رحمه االله، كما حاز ثقة صاحب الســمو 

الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه االله.
نحن كشعب نريد الاستقرار السياسي 
للبلاد عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية، 
حتى ننعم بعد ذلك بالاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي، وبما أن البلاد تمر في الآونة 
الأخيرة بمنعطفات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وقد تكون أمنية، فقد أصبح 
مطلبا شعبيا أن تقف الحكومة وقفة جادة 
وتصحيح مسارها. وسنسلط الضوء على 
بعض المتطلبات الشعبية حتى تكون خارطة 
الطريق لحكومة معالي سمو رئيس مجلس 

الوزراء وهي كالآتي:
- تبني المطالبات الشعبية دون الحاجة إلى 
الاقتراحــات الفضفاضة من قبل مجلس 

نيلسون مانديلا يقول: «ليس حراً من 
يهان أمامه إنسان، ولا يشعر بالإهانة»

< < <
قضية «الكويتيون البدون»، بشــكل 
عام ومن دون الدخــول إلى تفصيلاتها 
وتعقيداتها لأنها كثيره جدا لا يتسع لحملها 
وحجمها مقال واحد ولأنني كررتها كثيرا 

في مناسبات كثيره سابقا.
هي القضيــة أو الدجاجة التي تبيض 
ذهبا وتكســبا ومعاملات وأصوات، نعم 
«الكويتيون البدون» وليسوا كما تسميهم 
الحكومة بالمقيمين بصورة غير شــرعية 
وليسوا غير محددي الجنسية أيضا كما 
يسميهم البعض، ولا «عديمي الجنسية» 
كما يحلو لبعض المنظمات الدولية تسميتهم 
بذلك أو كما يطلقه عليهم بعض الأدعياء 
بل هم مواطنــون كويتيون منعت عنهم 
هويتهم الوطنيــة، مواطنون حرموا من 
صفتهم الاعتباريــة كمواطنين حقيقيين 

وكاملي الأهلية. 
< < <

تمادت هذه القضية في التدحرج حتى 
أصبحت كرة ثلج من أشــلاء ودماء أبناء 
هذا الوطــن، تم التعامل معها ببرودة دم 
تفوق برودة ســيبيريا وألاسكا في أكثر 
أوقاتهما تجمدا، بكل أسف قضية حقوقية 
بامتياز وليست قضية سياسية كما يصنفها 
بعض من يتشــدقون بالحريات وحقوق 

لأهمية موقع الكويت المميز جغرافيا 
واســتراتيجيا تقع الكويت في الركن 
الشــمالي الغربي مــن الخليج العربي 
الذي يربط ما بين قارة آســيا ومنطقة 
الشرق الأوسط وكذلك قربها من قارتي 
أفريقيا وأوروبا، وهي محاذية لتجمعات 
وحضارات بشرية كحضارة بلاد فارس 
وبلاد ما بين النهرين وبادية الشام وحوض 
الخليج العربي يمتد من مضيق هرمز 
جنوبا وجميع السفن التجارية وناقلات 
النفط عند عبورها مضيق هرمز باتجاه 
شمال حوض الخليج العربي تتوقف في 
شمال الخليج العربي وهو نهاية حوض 
الخليج العربي وجميع موانئ دول الخليج 
العربي صالحة لرسو السفن طوال العام 
لوقوعها في العــروض المدارية عكس 
موانئ بعض دول أوروبا لتجمدها في 

فصل الشتاء.
ونعلم أن اقتصاد الكويت يعتمد على 
مصدر اقتصادي واحد وهو النفط وهو 
ثروة طبيعية مهمة لكنها معرضة للنفاد 
والنضوب والتذبذب في أسعارها، وهنا 

مكمن الخطر على اقتصاد الكويت.
ورغبة من المغفور له بإذن االله سمو 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب 
االله ثراه، في جعل الكويت مركزا ماليا 
واقتصاديا وتجاريا عالميا ورؤية الكويت 

صدى الأحداث

«كورونا».. 
والأمن 
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